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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 
 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 
١٨ من الاتفاقية (تابع) 

التقريـران الدوريـان الأول والثـاني لســـنغافورة (تــابع) 
(CEDAW/C/SGP/1 و 2) 

بدعــوة مــن الرئيســة، اتخــذ أعضــاء وفــد ســـنغافورة  - ١
أماكنهم من جديد إلى طاولة اللجنة. 

السـيدة أويـج: لاحظـــت أن تحفــظ ســنغافورة علــى  - ٢
المادة ١١ من الاتفاقية لم يعد منطبقا على الواقـع إذ أن العمـر 
المتوقـع عنـد الـولادة تحســـن إلى حــد كبــير حيــث إن النســاء 
يعشن الآن فترة أطول بكثـير مـن تلـك الـتي يعيشـها الرجـال. 
كمـا أن التطـور الاقتصـادي المرمـوق والسـريع الـــذي حققتــه 
سـنغافورة لا يمكـن أن يتواصـل إلا إذا رافقـه تطـور اجتمـــاعي 
وسياسي. ولبلوغ هذه الغاية، يتعيــن تغيـير العقليـات. فـلا بـد 
ـــة  مـن أن تكفـل للمـرأة المكانـة الـتي تسـتحقها بوصفـها مواطن
ـــة. ولا يجــوز أن يتواجــد مــع اقتصــاد البلــد في  كاملـة المواطَن

القرن الحادي والعشرين مجتمع تجاوزه الزمن. 
وقــالت إن اتمــع الإســلامي في ســنغافورة تحكمــــه  - ٣
قوانـين تختلـف مـن نـواح عـدة عـن تلـك الـتي يخضـع لهـا بقيـــة 
السـكان، مـا أدى إلى وجـود مجتمعـين أحدهمـا بـوذي والآخـر 
مســلم. وتــؤدي تلــك الوضعيــة بدورهــــا إلى تعـــرض المـــرأة 
المسلمة للتمييز سواء في حياا الشخصية أو في الحيـاة العامـة. 
وأعربت، في ذلك الصدد، عن رغبتـها في معرفـة مـا إذا كـان 
بإمكـــان المـــرأة المســـلمة أن تعمـــل في وظـــائف المســـجل في 
البلديات التي يسود فيها القانون المدني ومـا إذا كـان بإمكاـا 
أن تشغل منصب القاضي في المحاكم المدنية. ومـن المـهم أيضـا 
معرفة ما إذا كان بوسعها اختيار النظـام المـدني أو الإسـلامي. 
ـــى الوفــد أن يشــير إلى ســبل التنظيــم المتاحــة  وأكـدت أن عل

للمسلمات وما إذا كان قد تم إدماجـهن كـاملا في اتمـع أم 
أن لهن منظمات غير حكوميـة منفصلـة تدافـع عـن حقوقـهن. 
وتسـاءلت عـن الكيفيـة الـتي تعـالج ـــا الفــوارق بــين القــانون 
الإسلامي وعموم التشـريعات السـائدة في البلـد وبخاصـة فيمـا 
يتعلق بمسائل من قبيل سن الـزواج ومسـألة الطـلاق وعمـا إذا 

كان وفد سنغافورة يضم نساء مسلمات. 
السيدة شوب – شيلينغ: قالت إن تشريع سـنغافورة  - ٤
المتعلـق بإجـازة الأبـوة، علـى عكـــس مــا تنــص عليــه أحكــام 
المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة، لا يخـــص ســوى الأمــهات العــاملات 
ولا يشـمل الآبـاء العـاملين. وتســـاءلت عــن بــذل أي جــهود 
لإلغــاء ذلــك التشــــريع. وأضـــافت أـــا لا تفـــهم كيـــف أن 
سـنغافورة لديـها ميثـاق للمـرأة يدعـو إلى المســـاواة بــين المــرأة 
والرجــل داخــل الأســرة في وقــت تؤيــد فيــه مفــهوم العــــائل 
ـــى المــادة ٩ مــن الاتفاقيــة. وأعربــت،  وتتشـبث بتحفظـها عل
بالإضافـة إلى ذلـك، عـن قلقـها مـن أن القيـم الأسـرية تحظـــى، 
علـى مـا يبـدو، بالأولويـة علـى التشـريعات. فـالهدف الشـــامل 
المتوخى من سن التشريعات هو إرساء إطار موضوعي يكفـل 

معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة. 
السـيدة فـيرير غومـيز: طلبـت مزيـدا مـن المعلومـــات  - ٥
عــن تصــور الحكومــة لمســألة تقاســم المســؤولية بــين الرجـــل 
والمرأة. وبما أن القيم التقليدية تنطوي على التمييز ضد المـرأة، 
فمـن دواعـي القلـق، ملاحظـة انعـدام أي جـهود لمكافحـة أثـــر 
تلك القيم وكفالة تقاسم حقيقي للواجبـات. وقـد تم التـأكيد 
ـــة  مـرارا علـى مـدار التقريـر علـى التصـور النمطـي للمـرأة كرب
بيـت. وفي حـين تمَّـت الإشـارة إلى أن ثمـــة مقترحــات قدمتــها 
ــة  إحـدى اللجـان مـن أجـل إحـداث تغيـيرات محـددة في الكيفي
التي ينبغي أن تعكس ا وسائل الإعلام حقوق المـرأة، لم يـرد 
ــدت  أي وصـف لتلـك التغيـيرات أو دليـل علـى تنفيذهـا. ثم أب
رغبتها في معرفة ما يجري اتخاذه من تدابير، على سبيل المثال، 
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لمكافحة استخدام المرأة أداة للعروض الجنسـية في الإعلانـات. 
وفي حـين أقـرت أن الأسـرة ينبغـي أن تشـكل أسـاس اتمــع، 
أوضحـت أـا لم تجـد في التقريـر أي إشـارة إلى المســـاواة بــين 
الجنســين داخــــل الأســـرة. وبينمـــا تم عقـــد دورات دراســـية 
لتثقيـف النسـاء في أمـــور مــن قبيــل تجنــب الممارســة الجنســية 
العرضيــة والأمــراض المنتقلــة عــن طريــق الاتصــال الجنســـي، 
لم تنظم أي دورات من ذلك النوع للرجال مع أن لهم نصيبـا 
في المسـؤولية عـن تنظيـم الأسـرة. وتســـاءلت عمــا إذا كــانت 
ـــتهدف تغيــير مواقــف النــاس  الحكومـة تزمـع بـدء برنـامج يس

حيال مسائل من قبيل تعدد الزوجات. 
السيدة شين: طلبت تقـديم تعريـف لمفـهوم �الأسـرة  - ٦
القوية الموفورة الصحة�. وارتأت أن المفهوم ينبغي أن يشـمل 
جميـع أفـــراد الأســرة رجــالا ونســاء وأطفــالا. وأعربــت عــن 
رغبتها في معرفة ما إذا كان الاقتصاد المترلي والمواضيع التقنيـة 
الــتي يتلقاهــا التلاميــذ مــــن الجنســـين إجباريـــة أم اختياريـــة. 
وتساءلت، على سبيل المثال، عـن عـدد الفتيـان الذيـن يتلقـون 
مقررات في الاقتصاد المترلي وعـن الجـدوى مـن تدريـس تلـك 
الحصـص في غيـاب أي مسـعى لتغيـير الصـــورة التقليديــة الــتي 
تقدم ا المـرأة في الكتـب المدرسـية المقـررة. ومـن المـهم أيضـا 
توفير تدريب للمدرسين يركِّز على كيفية تغيير ما ينتشـر بـين 
تلاميذهم من تصورات نمطية عن أدوار الجنسين. كمـا ينبغـي 
ألا تقتصر التربية الجنسية علـى المسـائل البيولوجيـة بـل تشـمل 
أيضـا العنـف المـترلي والعنـــف الموجــه ضــد المــرأة فضــلا عــن 

المساواة بين الجنسين. 
السـيد ميلانـــدر: أشــار إلى أن الإحصــاءات المتعلقــة  - ٧
بالجرائم الجنسية المرتكبة ضد المرأة تفيـد حـدوث انخفـاض في 
وتيرة تلك الجرائم وفي عدد من تمَّت إدانتهم بارتكاا وطلب 

تفسيرا لتلك الظاهرة. 

السيدة مانالو: قالت إن العمال الأجانب الذين يربو  - ٨
عددهـم الإجمـــالي عــن ٠٠٠ ١٠٠ يمثلــون ٣٠ في المائــة مــن 
القــوة العاملــة في ســــنغافورة. ومـــع ذلـــك فـــإن المـــهاجرات 
العاملات في المنازل من بينـهم يتعرضـن للحرمـان مـن العديـد 
مما لهن من حقوق الإنسان الأساسية. فزواجهن مــن المواطنـين 
المحليين أمر محظور وهن يخضعـن لاختبـارات الحمـل كـل سـتة 
أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهن العمل ساعات طويلــة 
ويتلقيـن أجـورا متدنيـة للغايـة ويتوجـــب عليــهن دفــع رســوم 
مرتفعـة لوكـالات التوظيـف. وأعربـت عـن رغبتـها في معرفـــة 
مــا تقــوم بــه حكومــة ســـنغافورة للحـــد مـــن وقـــوع تلـــك 
الانتـهاكات ومـا يوفـره قـانون العمالـــة مــن حمايــة للعــاملات 
الأجنبيات من قبيل مجموعـة الحـد الأدنى مـن المعايـير الواجـب 
علـى أربـاب العمـــل الســنغافوريين الوفــاء ــا. فــلا يبــدو أن 
ـــى القــانون الجنــائي  التعديـل الـذي تم إدخالـه عـام ١٩٩٨ عل
الذي يقضي بإنزال عقوبـات أشـد قسـوة بمقـترفي الاعتـداءات 
الجنسية أو البدنية في حق الخادمات كان ذا فعاليـة، حيـث إن 
المحـاكم إمـا تركـت معظـم القضايـا معلقـة أو اســـتغرقت وقتــا 
أطول من اللازم للفصل في القضايا القليلـة الـتي نظـرت فيـها. 
ـــل أو تعويــض وغالبــا  وتظـل المشـتكيات أثنـاء ذلـك دون عم
مـا يجـبرن علـى العـودة إلى بلداـن الأصليـة. وتســـاءلت عــن 
الكيفيـة الـتي توفـق ـا الحكومـة بـين الجـهود المبذولـة للقضـــاء 
علـى تلـــك الانتــهاكات وبــين تحفظــها علــى المــادة ١١ مــن 

الاتفاقية. 
واستطردت قائلة إن ســنغافورة تعـد معـبرا للاتجـار في  - ٩
النساء والأطفــال. ولـدى اللجنـة معلومـات موثوقـة تفيـد بـأن 
المتعــاملين في ســنغافورة، لا ســيما موظفــي الحكومــة، غالبـــا 
ما يعــدون الوثـائق المزيفـة للمتجريـن ويتغـاضون عـن المشـكلة 
ــــدى  مقــابل تقاضيــهم رشــاوى. وتســاءلت عمــا إذا كــان ل

الحكومة برنامج متكامل لمعالجة تلك القضايا. 
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السيدة تايا: أعربت عـن تأييدهـا لملاحظـات السـيدة  - ١٠
مانـالو وشـددت علـى ضـرورة توســـيع نطــاق قــانون العمالــة 
ليغطي ظروف عمل العاملات في المنازل ويكفـل لهـن المعاملـة 
اللائقـة. وتسـاءلت عـن سـبب إجبـار المشـتكيات علـى البقـــاء 
دون عمــــل أثنــــاء البــــــت في الإجـــــراءات الجنائيـــــة ضـــــد 

مستخدميهن. 
الســيدة ليفينغســتون راداي: قــالت إن علـــى وفـــد  - ١١
سـنغافورة تقـديم إحصـــاءات منفصلــة عــن عــدد مــن جــرت 
مقاضـام وإدانتـهم مـن محـترفي الدعـارة والقـوادة والاتجــار في 
البشــر. كمــا التمســت إحصــاءات عــن ضحايــــا الاتجـــار في 
الأشخاص ومعلومات عن التدابير المتخذة لحمايـة الشـهود في 
قضايا الاتجار، وعما إذا كان يمنحون ملاذا آمنـا أو تصـاريح 

إقامة مؤقتة. 
السـيدة غونزالـيز مارتينـيز: أعربـت عـــن رغبتــها في  - ١٢
ـــى الصعيديــن  معرفـة مـا تقـوم الحكومـة باتخـاذه مـن تدابـير عل
الوطني والدولي لمكافحة الاتجار في النساء والأطفـال لأغـراض 

ممارسة الجنس أو العمل. 
السيدة فينغ كوي: قالت إن تدني مستوى مشـاركة  - ١٣
النساء في عملية صنع القرار لا يــوازي ارتفـاع مسـتوى تنميـة 
البلد في ميداني الاقتصاد والتعليم. فرغـم أن الحكومـة أكـدت 
أـا لا تمـارس التميـيز ضـد المـرأة وأـا اعتمـدت نظامـــا يقــوم 
علـى الجـدارة، فـإن النسـاء لا يشـغلن ســـوى ٦ في المائــة مــن 
الوظائف العليا، وهو معدل أدنى مما عليه الحال في العديد مـن 
البلـــدان. ولا تعـــزى المشـــكلة بالتـــأكيد إلى انعـــدام النســــاء 
المؤهـلات. لذلـك، تسـاءلت عمـا إذا كـان ثمـة شـكل مـا مـــن 
أشكال التمييز المسـتتر ضـد المـرأة. وأعربـت عـن أملـها في أن 
تدقق الحكومة في تحليل الأسباب الكامنة وراء تـدني مشـاركة 

المرأة في الحياة السياسية وفي صنع القرار بوجه عام. 

السيدة غاسبارد: قالت إن المستوى المنخفض للغايـة  - ١٤
ـــة الحكومــة والمنظمــات غــير  لمشـاركة المـرأة في صياغـة سياس
الحكومية أمر جدير بالتفسير. وأعربت عـن رغبتـها في معرفـة 

ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية لتغيير هذه الحالة. 
السـيدة مياكاياكـا – مـانزيني: أثنـت علـى الوفـد لمـــا  - ١٥
ــــد  تحقــق مــن تحســن في تمثيــل المــرأة لســنغافورة علــى الصعي
الدولي. وارتأت أن المرأة قد تتشــجع أكـثر لـو تم بـذل جـهود 
لترقية النساء إلى مناصب بـارزة يصبحـن فيـها نمـاذج يحتـذى 
ــــع القـــرار وفي اتمـــع المـــدني  ــا وقــائدات في مجــالات صن

والحركة النقابية. 
السيدة كورتي: قـالت إن اللجنـة تعجـب إزاء تحفـظ  - ١٦
سنغافورة على المادة ٩ من الاتفاقية فيما يتعلق بالجنسـية وقـد 
اتضـح لهـا أن قوانـين سـنغافورة في مجـال منـح الجنســـية لطفــل 
وُلـد في الخـارج تتعـارض مـع الاتفاقيـة في كوـا تجعـل أهليتـــه 

للحصول عليها مرهونة بجنسية الأب. 
وأشـــــارت إلى الفـــرع ١٠-٢ مـــــن التقريــــر الأوَّلي  - ١٧
ـــن  (CEDAW/C/SGP/1) موضحــة اهتمامــها بمعرفــة المزيــد ع

وضع الأجنبيات المتزوجات مـن السـنغافوريين وعـن ترتيبـات 
حضانة الأطفال في حالة الطلاق. 

وفيما يتعلــق بالعـاملات المـهاجرات الـلاتي اجتذبتـهن  - ١٨
سنغافورة لأسباب اقتصادية، تساءلت عن متطلبـات الحصـول 
على تصاريح الإقامة والعمل. واستفسرت عن وجود لاجئين 
ـــن الإحصائيــات  أو طـالبي اللجـوء السياسـي في سـنغافورة وع
المتعلقــة ببلداــم الأصليــة إن وجــدوا. وتســاءلت مــن جهــة 
أخـرى عـن حـق المواطنـين السـنغافوريين في الجنسـية في حـــال 
هجرم إلى بلدان أخرى وعـن الإجـراء المتبـع في التعـامل مـع 

الأجانب الذين يعملون بطريقة غير قانونية في سنغافورة. 
السـيدة غونيسـيكير: قـالت في معـرض تعليقـها علــى  - ١٩
موقــف ســنغافورة مــن المــادة ٩ مــن الاتفاقيــة المتســم علــــى 
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ـــق  مــا يبــدو بالتنــاقض إن التميــيز المتــأصل في تشــريعها المتعل
بالجنسية يعكس التقليد القانوني الـذي كـان سـائدا في الدولـة 
إبـان الاسـتعمار. فبـالرغم مـن أن الحكومـة اتخـــذت خطــوات 
لتعديل جوانب معينة من قوانينها، فـلا يـزال ثمـة تنـاقض فيمـا 
يتعلق بالأطفال المولودين في الخارج وبحقهم في الجنسية بحكم 
الأصل. وتساءلت عمـا إذا كـان ذلـك القـانون قـد لقـي يومـا 
ــــة أيضـــا عـــن قلقـــها إزاء عـــدم اعـــتراف  أي اعــتراض معرب
سنغافورة بازدواج الجنسية فضـلا عـن الوضعيـة غـير المسـتقرة 
الـــتي تتولـــد عـــن تلـــك السياســـة بالنســـبة لأبنـــــاء الرعايــــا 

السنغافوريين المتزوجين من الأجانب. 
السيدة تايا: تساءلت عن صحة الادعاء بأن ثمة حـدا  - ٢٠
أعلـى لقبـول الطالبــات في الدراســات الطبيــة ملتمســة تقــديم 

تبرير للأمر لو كان صحيحا. 
الســيدة أكمــــاد: أشـــارت إلى الفقـــرة ٦-١٠ مـــن  - ٢١
التقرير الدوري الثاني متسائلة عما إذا كانت الفئتـان الأوليـان 
المشار إليهما تتبعان المناهج الدراسية العادية وعـن الضمانـات 

المكفولة لتوفير مستوى متساو من التعليم لجميع الفئات. 
ــــل  الســيدة غونيســيكير: تســاءلت عــن الأثــر المحتم - ٢٢
للسياسة المتعلقة بالخدمة الوطنية بالنسبة لغرض حصول المـرأة 

على التعليم. 
ــــت الانتبـــاه إلى الجـــدول ٨ في  الســيد ميلانــدر: لَفَ - ٢٣
ـــية متســائلا عــن  التقريـر الـدوري الثـاني المتعلـق بـالمنح الدراس

سبب حصول عدد أكبر من الذكور عليها. 
ـــرف  الســيدة فــيرير غومــيز: قــالت إــا تــود أن تع - ٢٤
النسـبة المئويـة للنسـاء العـاملات المتفرغـات أو غـير المتفرغــات 
وعدد من يعملن في القطـاع غـير المنظَّـم. وأعربـت، بالإضافـة 
إلى ذلـك، عـن رغبتـها في معرفـة النسـبة المئويـة لمـن يعملــن في 
الأعمـال التجاريـة الموجـه إنتاجـها نحـو التصديـر وعـن حقــوق 

العاملات المهاجرات المستخدمات في تلك المصانع. 

وفي إطـار ملاحظتـها الـتزام ســـنغافورة علــى الصعيــد  - ٢٥
الــدولي بمبــدأ المســاواة في الأجــور، تســاءلت عمــا إذا كــــان 
التشريع الداخلي لسنغافورة فعالا في تقليـص الهـوة القائمـة في 
الأجـور بـــين الرجــل والمــرأة. وطلبــت، بالإضافــة إلى ذلــك، 
توضيحـا للمؤهـلات المطلوبـة تحديـدا مـن المـرأة لإدراج اسمــها 

في قائمة الباحثين عن عمل. 
الســــيدة ليفينغســــتون راداي: قــــــالت إن القيـــــود  - ٢٦
المفروضة على العاملات المهاجرات تشكل مساسا شـديدا بمـا 
لهـن مـن حقـوق الإنسـان. وتسـاءلت مـــن ثم عمــا إذا كــانت 
حكومـة ســـنغافورة بصــدد إعــادة النظــر في تلــك القيــود، لا 
سيما منها تلك التي تقيد العمال بالعمل لدى رب عمل بعينه 
وتلك التي تسـري علـى الحمـل والـزواج. عـلاوة علـى ذلـك، 
فإن عدم سريان قوانين العمل المحلية على بعض فئـات العمـال 
ينطوي على التمييز إذ أن النساء في تلـك الفئـات لا يحـق لهـن 
إجــازة الأمومــة، وهــو مــا يشــكل انتــهاكا للمــادة ١١ مـــن 

الاتفاقية. 
ـــام لا يقــدم تفســيرا  وأوضحـت أن التقريـر بشـكل ع - ٢٧
كافيـا للتدابـير التشـريعية الراميـة إلى حظـر التميـيز ضـــد المــرأة 
ـــريع محــدد يحظــر  وأن مـن الواضـح أن ثمـة حاجـة إلى سـن تش
ممارسـة التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس في مجـالات التشــغيل 

والتدريب وتقاضي الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. 
السيدة فينغ كــوي: لاحظـت أن الحكومـة اعتمـدت  - ٢٨
سياسة تشجع زيادة معدل الولادات. وقالت إـا تـود معرفـة 
مـا إذا كـانت الحكومـة قـد درسـت آثـار تلـك السياسـة علـــى 
عمالة النساء، وما إذا تم استخلاص أي استنتاجات بخصـوص 
تلك المسألة. كما التمست توضيحا بخصوص ما يقال من أن 
الحكومة تشجع الرجال والنســاء مـن ذوي المسـتوى التعليمـي 

الجيد على تكوين أسر أكبر حجما. 
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السـيدة شـوب – شـيلينغ: أكـدت علـى الحاجـــة إلى  - ٢٩
ـــة النســاء والرجــال بحســب  مزيـد مـن الإحصـاءات عـن عمال
القطــاع والمســتوى المــهني والســن ومعــدلات القــــدرة علـــى 
الكتابة والقراءة في أوسـاط النسـاء وعـن التفـاوت في الأجـور 
بين الرجل والمرأة. وأبدت رغبتـها في معرفـة عـدد مـن تركـن 
سوق العمل لتكوين أسـرة وعـدد مـن عـدن إلى تلـك السـوق 
وعنـد أي مسـتوى ومـا إذا كـــانت النســاء يرغــبن في الإبقــاء 
عليهن في الوظائف التي يشـغلنها. وتسـاءلت في نفـس الوقـت 
ــــة الأطفـــال يراعـــى في  عمــا إذا كــان الوقــت المنفــق في تربي
مسـتحقات المعـاش التقـاعدي وعمـــا إذا كــان العــاملون غــير 
المتفرغين يتمتعون بنفس الحقوق الممنوحـة للعـاملين المتفرغـين 

وعن كيفية تنظيم عمل المرأة في القطاعين الخاص والعام. 
السـيدة غونيســـيكير: قــالت إن ظــروف العمــال في  - ٣٠
ظـل العولمـة الســـائدة في الميــدان الاقتصــادي ينبغــي ألا يــترك 
شأا للنوايا الطيبة من جانب أربـاب العمـل مؤكـدة أن علـى 
سنغافورة أن تتخذ التدابير التي تكفل أن تكون ظروف عمـل 
العمال الأجانب ملائمـة. ولاحظـت، بالإضافـة إلى ذلـك، أن 
النساء السنغافوريات، رغم حصولهـن علـى التعليـم يضطـررن 
إلى ترك سوق العمل بسبب قصور ما يتوافر لهـن مـن هيـاكل 
الدعم. لذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في أثر تلك 

الوضعية على مستقبل نسائها ومستقبل البلد. 
الرئيسـة: قـالت إن القيـود المفروضـة علـــى خادمــات  - ٣١
المنـازل، اللائـــي تفضــل الإشــارة إليــهن باســم �المســاعدات 
ـــــهن الإنجابيــــة  المترليـــات�، تشـــكل انتـــهاكا خطـــيرا لحقوق
الأساسـية وينبغـي إزالتـها. وفي حـين حققـت الدولـــة الطــرف 
تقدمـــا هـــائلا في تنفيـــــذ المــــادة ١٢ مــــن الاتفاقيــــة، فــــإن 
الإحصاءات يشوا نقـص فيمـا يتعلـق بحـالات فـيروس نقـص 
المناعـة البشـرية/الإيـدز بحسـب نـوع الجنـس والســـن والأصــل 
العرقي. وفي هذا الصدد، أعربت عن رغبتها في معرفـة مـا إذا 
كـان قـد تم إنشـاء برامـج خاصـة بالمصـابين بــالإيدز. وأبــدت 

ترحيبها بتلقي معلومات عن الوضع القانوني للإجهاض وعـن 
إساءة استعمال المواد بما في ذلك تعاطي التبغ. 

واسترســلت قائلــة إــا، بالإضافــــة إلى ذلـــك، تـــود  - ٣٢
توضيحـــــــــا لمعــــــنى العبــــــارة الــــــواردة في التقريـــــــر الأوّلي 
(الفقرة ١٤-١) ومفادها أن دخل الزوجـة، بموجـب القـانون 
الضريـبي، يعتـبر بمثابـة دخـل زوجـها مـا لم تخـتر أن يتـم تقييـــم 
ـــن دخــل زوجــها. وتســاءلت عــن  دخلـها بشـكل منفصـل ع
الكيفية التي تختار ا المرأة التقييم الضريبي لدخلـها بمعـزل عـن 
دخـــل زوجـــها. كمـــا أن الفقـــــرة ١٤-٢ تنــــص علــــى أن 
المتزوجات لهن الحق في إعفاء ضريـبي في حالـة تربيـة الأطفـال 
ـــتعانة بمســاعدة مترليــة. وســيكون مــن المفيــد  وفي حالـة الاس
معرفــة مــا إذا كــان ذلــك الإعفــاء متاحــا أيضــــا للعـــاملات 
ــة.  المتفرغـات اللائـي لا شـك في حاجتـهن إلى المسـاعدة المترلي
ـــار الــزوج، حــتى لــو لم يكــن يعمــل،  ومضـت تقـول إن اعتب
الطـرف الـذي يدفـع الضرائـب يعـني أن المـرأة ليسـت لهـــا أيــة 

أهلية قانونية. 
الســـيدة كواكـــو: لاحظـــت أن مجلـــس ســـــنغافورة  - ٣٣
ــــت�  للمنظمــات النســائية نشــر دليــلا عنوانــه �الأســرة وأن
واقترحت أن ينظر الس في نشر دليل مماثل متعلق بالاتفاقيـة 
من شأنه مساعدة النساء السنغافوريات علن سـن التشـريعات 

المتصلة بحقوقهن. 
السيدة أكار: قالت إن الدول الأطراف ملزمة بدعـم  - ٣٤
تنفيــذ الاتفاقيــة في القطــاعين العــام والخــاص علــى الســــواء. 
ـــــوازن  ولا يمكــــن الاحتجــــاج بضــــرورة الحفــــاظ علــــى الت
والاستقرار السياسيين كسـبب لتأخـير إقـرار حقـوق الإنسـان 
للمرأة. وعلى سنغافورة أن تعيد النظر بعناية في تحفظـها علـى 
المادة ١٦ بحيث تلغيـه أو تصوغـه بشـكل أضيـق نطاقـا وأكـثر 
تحديـدا. فبمـا أن الشـريعة في مجـال الممارسـة الواقعيـة لا تفســر 
أو تنفَّذ دائما بنفس الأسلوب، فإن علـى مجتمـع المـرأة الـدولي 
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أن يحاول التوصل إلى توافق للآراء بشأن تفسير تقدمي لتلـك 
القوانـين الدينيـة. فـالطلاق الـذي كـان يتـم في سـنغافورة عـــن 
طريــق التلفــظ بــه بــات يتطلــب الآن اســتصدار تــأكيد مـــن 
المحكمـة الشـرعية، ولم يعـد يقتصـر علـى عبـارة يتلفـظ الرجــل 
ا. وتجرى تغيـيرات في تفسـير الشـريعة في البلـدان الإسـلامية 
في جميع أرجاء العالم بغرض تنفيـذ الاتفاقيـة تنفيـذا كـاملا. ثم 
حثَّت الدولة الطـرف علـى دراسـة نمـاذج مـن تلـك التغيـيرات 

وعلى فتح حوار حول الشريعة في اتمع السنغافوري. 
وقــالت إن الاتصــــال الجنســـي مـــع زوجـــة عمرهـــا  - ٣٥
ـــا وفقــا لقــانون العقوبــات.  ١٣ سـنة أو أكـثر لا يعـد اغتصاب
فالسن القانونية للزواج هو ٢١ سنة في حـين أن سـن الـزواج 
بموجـب الشـريعة هـو ١٦ سـنة. فمـا هـو تفسـير تلـك الأرقــام 
ـــال للأحكــام  المتناقضـة؟ كمـا أن التقريـر أعلـن أن عـدم الامتث
الصادرة عن المحكمة الشرعية يعـد الآن جنايـة. وسـيكون مـن 
المفيـد معرفـة كيـف وبـأي شـكل يعـد ذلـك التطـور في صــالح 
المرأة إذ أن ثمة العديد من الحالات الـتي يمكـن أن تـترتب فيـها 
عليه عواقب وخيمة. وسيكون من المفيد أيضا معرفة القوانين 
التي تحكم مسـألة الزنـا في الـزواج الإسـلامي وغـير الإسـلامي 
على السواء، وماذا يحدث إذا لم تمتثل المرأة لحكـم صـادر عـن 
المحكمة الشرعية، وما إذا كان بإمكان المرأة المسـلمة أن تختـار 
الزواج من رجل مسلم أو غير مسلم بموجب القـانون المـدني. 
ـــة ســبب التشــجيع علــى إــاء الحيــاة  ورغبـت أيضـا في معرف
الزوجيــة بــالطلاق بــدل الخُلــع أو الفســخ متســائلة عمــــا إذا 
كانت المرأة تخسر التعويض في حالـة الطـلاق بـدلا مـن الخُلـع 

أو الفسخ. 
واستفسـرت، بالإضافـة إلى ذلـك، عـن القوانــين الــتي  - ٣٦
ـــة  تنظـم حـق المـرأة المسـلمة المتزوجـة أو غـير المتزوجـة في حري
التنقـل، ومـا إذا كـان بإمكـان المـرأة المسـلمة أن تحصـــل علــى 
جواز السفر باسمها. وقالت إا تود أيضـا معرفـة مـا إذا كـان 

حق المرأة في اختيار مهنتها يسري على المرأة المسلمة. 

وخلصـت إلى إيضـاح إـا تـود حـث الدولـة الطـــرف  - ٣٧
على تقديم إحصاءات مصنفة ليس فقـط حسـب نـوع الجنـس 
بـل كذلـك حسـب الأصـل العرقـي والديـن بحيـث تبـين مــدى 
تأثير التحصيل التعليمي والمهني على وقوع حوادث العنف. 

السيد ميلاندر: استفسر عن الكيفية التي يتواجـد ـا  - ٣٨
نظاما سنغافورة المختلفـان لقـانون الأسـرة جنبـا إلى جنـب في 
اتمـع السـنغافوري وهمـا القـانون الإســلامي وميثــاق المــرأة، 
متسـائلا مـا إذا كـــان الأفــراد يســتطيعون علــى ســبيل المثــال 

التسجيل في هذا النظام أو ذاك. 
السـيدة غونيسـيكير: قـــالت إن لــدى ســنغافورة مــا  - ٣٩
يبرر إعادا النظر في تحفظها علـى المـادة ١٦ مـن الاتفاقيـة في 
ضوء التقدم الذي تحقق. حيث إن بعض البلدان الإسـلامية لا 
تقبــل تحديــد ســن الــزواج في السادســة عشــرة ســــنة؛ كمـــا 
حاولت بلدان أفريقية عديدة دون جدوى إدخال مبدأ المتعـة، 
أي دفـع الـزوج مبلغـا تعويضيـا حـتى في الحـالات الـــتي تكــون 
فيــها المــرأة هــي الــتي اختــارت الطــلاق. وفي إطــــار قوانـــين 
الشـريعة ثمـة مجـال رحـــب للتــأويل؛ والقــول بأــا مقدســة لا 

ينسجم مع ممارسة سنغافورة. 
وأضـــافت قائلـــة إن القـــانون الســـنغافوري يســـــمح  - ٤٠
بـالزواج في سـن الثامنـة عشـرة في اتمعـات غـير الإســـلامية. 
غـير أن زواج القُصـر مسـموح بـه أيضـــا بموافقــة الآبــاء وهــو 
ما يشكل انتـهاكا مباشـرا لأحكـام الاتفاقيـة الـتي تحظـر زواج 
ـــة علاقــة  الأطفـال. ويحظـر قـانون العقوبـات علـى الـزوج إقام
جنسية مع زوجة يقل عمرها عـن سـن معينـة؛ وتعتـبر العلاقـة 
الجنسية في ذلك السن اغتصابا. وقد تم إدماج تلـك الأحكـام 
في المدونــات الجنائيــة تقريبــا في جميــع البلــــدان الـــتي كـــانت 
خاضعـة للاسـتعمار البريطـــاني للحيلولــة دون التشــجيع علــى 
زواج الأطفــال. وأضــافت أــا تــود معرفــــة مـــا إذا كـــانت 
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الحكومـة السـنغافورية علـى وعـــي بتلــك التناقضــات ومــا إذا 
كانت بصدد اتخاذ خطوات لتقويمها. 

السـيدة كواكـو: حثَّـت الحكومـة الســـنغافورية علــى  - ٤١
اعتمـاد ـج أكـثر تقدميـة في التعـامل مـع الشـــريعة. فالقــانون 
الإسـلامي يسـمح بتعـدد الزوجـات، لكنـه يشـــترط أن يحظــى 
الزواج الثاني بمباركـة قـاض مـأذون (مسـجل حـالات الـزواج 
الإسلامية). وبمــا أن القضـاة المـأذونين رجـال بـالضرورة، فـإن 
الأمر ينطوي على تمييز ضد المــرأة، فـهل نظـرت سـنغافورة في 

السماح للمرأة بتولي منصب المأذون؟ 
السيدة يو – فو (سـنغافورة): قـالت إن وفـد بلادهـا  - ٤٢
أضـاف إلى معارفـه الشـيء الكثـير مـن تعليقـــات اللجنــة وإنــه 
سيرد على أسئلة أعضائها في أقصى حدود المسـتطاع. وسـيتم 
تقديم الإحصاءات المطلوبة في وقت لاحق لـو تعـذَّر الحصـول 

عليها حاليا. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٠٠. 


